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بتارم | 
معنی آصو ل الفقه 


هذه ورقات» تشتمل على فصول. من أصول الفقه . وهو لفظ 
مؤلف من جزأين مفردين. أحدهما الأصول والآخر الفقه. 
فالأصل : ما ينبني عليه غيره. والفرع : ما يبنى على غيره. 


أنواع الأحكام 


الأحكام سبعة: الواجب. والمندوب والمباح» والمحظور» 
coy Sally‏ والصحيح e‏ والباطل. 

فالواجب: ما یثاب على فعله» ويعاقب على ترکه . 

والمندوب : ما یثاب على فعله ولا يعاقب على ترکه . 

والمباح : ما لا یثاب على فعله ولا یعاقب على ترکه. 

والمحظور: ما یثاب AS de‏ ویعاقب على فعله. 

والمکروه: ما يقاب على ترکه: ولا یعاقب علی فعله. 

والصحیح : ما يعتد به ویتعلق به النفوذ. 

والباطل : مالا Glan‏ به النفوف ولا یعتد به. 


| Cé SEBS 


والفقه أخص من العلم . والعلم : معرفة المعلوم er‏ ماهو 
به . والجهل : تصور الشيء ء على خلاف ما هو به. 
والعلم الضروري : ما لا یقع عن نظر واستدلال. : کالعلم الواقع 
بإحدى الحواس a.‏ التي هي ee‏ السمع e‏ والبص an)‏ 
والذوق» واللمس. أو بالتواتر. 
. وأما العلم المکتسب: فهو الموقوف على النظر والاستدلال. 0 
والنظر: هو الفكر في جال المنظور فيه. ّْ 
والاستدلال: طلب الدليل. 
والدليل: هو المرشد إلى المطلوب. 
والظن: تجويز أمرين» آحدهما أظهر من الآخر. 
والشك : تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الاخر. 
وأصول الفقه: طرقه على سبيل الأجمال. وكيفية الاستدلال بها. ‏ 
[ومعنى قولنا: کیفیة:الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم. 
aby‏ وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدین]. ش 
| آبواب أصول الفقه 


ومن أبواب أصول الفقه أقسام : الکلام ply‏ والنهي » لام 
والخاص» والمجمل. والمبين» والظاهرء والمؤول» والأفعال. 
والناسخ » والمنسوخ» یه والأخبار» والقیاس. والحظر وال باحق 
وترتيب الأدلة» وصفة المفتي والمستفتي, وأحكام المجتهدين . 


مت الورةق ات 


آقسام الكلام 


فأما أقسام الكلام » فأقل ما یترکب منه الکلام اسمان. أو اسم 
«fabs‏ أو اسم وحرف. أو حرف وفعل. 

'والكلام ینقسم إلى : آمر» ونهي . وخبر» واستخبار. [وینقسم أيضا 
إلى تمن؛ وعرض» وقسم]. 

ومن وجه اخر [ينقسم] إلى : حقيقة ومجاز. 

فالحقيقة: ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وقيل: ما 
استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة . 

والمجاز: ما تجوز عن موضوعه . 

فالحقيقة : إما لغویة» وإما شرعية. وإما عرفية . 

والمجاز: اما أن یکون بزيادة» أو نقصان. آونقل أو استعارة . 

فالمجاز بالمزيادة: مثل قوله تعالی : لیس کمثله شيء) [سور: 


الشوری: ۰۲۱۱ 
والمجاز بالنقصان: مشل قوله تعالی : #واسأل wl‏ 44 [سورة 
یوسف : ¿[AY‏ 


والمجاز بالاستعارة 5: كقوله تعالى es‏ ۲ يريد أن ينقض 4 [سورة 
الکهف: ۲۷۷ . 


dd =.‏ 
والأمر: استدعاء: الفعل بالقول» ممن هو دونه. على سبیل 


وصيغته: افعل. وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل 
عليه الا مادل الدليل على أن المراد منه الندب. أو الاباحة» ولا يقتضي 
التكرار على الصحيح Vc‏ ما دل الدليل على قصد التكرار» ولا يقتضي 
الفور. | | 
والأمر بإيجاد الفعل أمر به» ویما Y‏ يتم الفعل إلا به. كالأمر 
بالصلاة؛ أمر بالطهارة المؤدية إليها > وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة: ْ 
من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل 


يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون السام والصبي Sol‏ 
غير داخلین في الخطاب . 

والکفار مخاطبون بفروع Y las el‏ تصح الا eee ¿a‏ 
الإسلام ؛ لقوله تعالى : قالوا لم نك من المصلين 4 [سورة المدثر: [r‏ 

والأمر بالشيء نهي عن ضده» والنهي عن الشيء أمر بضدة. 


النهسي 


والنهي : استدعناء الترك بالقول. ممن هو دونه على سیل 
الوجوب. ويدل على فساد المنهى عنه. 

وترد صيغة الأمر وإلمراد به: الإباحة. أو التهديد. أو التسوية, أو 
التكوين. 


is‏ الورقات 
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العام والخاص 


Lily‏ العام: فهو ما عمّ شيئين فصاعدا. من قوله: عممت زیدا 
وعمراً بالعطاياء وعممت جيع الناس بالعطايا. 

وألفاظه أربعة : الاسم الواحد المعرّف باللام . واسم الجمع العرف 
باللام . والأسماء المبهمة ك (من) فیمن يعقل» و (ما) فيا لا يعقل» و (أي) 
في الجميع › و راین) في المكان» و (متى) في الزمان» و (ما) في الاستفهام 
lly‏ وغيره» و (لا) في النكرات . 

والعموم : من صفات النطقء ولا تجوز دعوى العموم في غيره» من 
الفعل e‏ وما يجرى مجراه. 

والخاص: يقابل العام. والتخصيص nd‏ بعض الحملة. وهو 
ينقسم إلى : متصل ومنفصل: | 

فالمتصل : الاستثناء, والتقييد eb AL‏ والتقييد بالصفة . 

والاستثناء : احراج ما لولاه لدخل في الكلام . وانما يصح بشرط أن 
يبقى من المستثنى منه شيء. ومن شرطه : أن يكون متصلا بالكلام . 

ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. ويجوز الاستثناء من ابحنس 
ومن غيره. 

والشرط : يجوز أن ol‏ عن chy Al‏ ويجوز أن يتقدم عن 
الشروط . 

والمقيد بالصفة : fat‏ عليه المطلق, كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض 
الواضع ‏ وأطلقت في بعض المواضع ؛ فيحمل المطلق على المقيد. 


وجوز تخصیص الکتاب بالكتاب» وتخصيص الكتاب بالسنةء 
وتخصیص السنة بالکتاب» وخصیص السنة cl‏ وتخصیص تخصیص النطق 
بالقیاس . ونعني GEIL‏ قول الله سبحانه وتعالى» وقول oa‏ . 


: الم وانبیسن 


والجمل : ما اتقر “led! Y‏ 

والببان: اخراج الشيء من حيّز الاشکال إلى > التجلي . ' 

والتص: مالا fost‏ الا فعنى واحدا. 

وقیل : ما تأویله تنزیله . وهو مشتق من منصة Ber‏ وهو 
an‏ 


الظاهر والمؤول 


والظاهر: قاحس ol‏ الحدها طهر مق الآخر. ويؤول الظاهر 0 


| الأفعسال 


فصل صاحب الشريعة : ۷ا بل اما أذ يكون عل رجه اتر 
والطاعة .أو غير ذلك . : 
فان da‏ دليل على الاختصاص به ge‏ وان از 


سس همست =a‏ 
يدل لا خصص به OY‏ الله تعالی یقول : ADP‏ كان لکم في رسول الله سوة 
حسنة # [سورة الأحزاب: IN‏ 

فیحمل على الوجوب عند بعض أصحابناء ومن و 
يحمل على الندب. ومنهم من قال: يتوقف عنه . 
.فإن كان على وجه غير القربة والطاعة» فيحمل على الاباحة في حقه 
وحقنا. 

وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد» هو قول 
صاحب الشريعة وإقراره على الفعل من أحد کفعله . 

وما فعل في وقته في غير جلسه» وعلم به ول ينكره. فحكمه حكم 
ما فعل في جلسه. 


Es 


وأما النسخ: فمعناه لغة الازالة. وقیل : معناه النقل من قوطم : 
نسخت ما في هذا الکتاب أى نقلته . 

وحذه : هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب التقدم 
على وجه. لولاه لكان ثابتاء» مع تراخيه عنه . 

ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. ونسخ الحكم وبقاء الرسم. 
والنسخ الى بدل» والى غير بدل» وال ماهو أغلظ» وال ما هو أخف 

ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب» ونسخ السنة بالکتاب ونسخ السنة 
بالسنة . 1 

ويجوز نسخ التواتر بالتواتر منههاء ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر. ولا 
يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. 


(DS 


۱ جاسسع التسسون i‏ 


التعارض بين الأدلة 


: اذا تعارض نطقان فلا يخلو: اما أن یکونا عامین آو خاصينء أو 
eich Lle Lauf‏ وخاصاً من 
وجه . 

فان ¿ile LIS‏ فان أمكن الجمع با جع وا نی 
ir‏ فيهما ان لم يعلم التاریخ 

فإن علم التاریخ اینسخ تدم بالتلحی وکذا إن کانا Ber‏ 

وان كان أحدهما عاما والآخر خاصاء فیخصص العام با لخاص . 

وان كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فيخص عموم كل 
واحد منهم| بخصوص الآخر. 


الاجماع 


Luly‏ لام + هو اتف ello‏ العصر على حكم الحادثة . ونعني 
بالعلاء : الفقهای ونعني GALL‏ : الحادثة الشرعية. 

beled: حل الا ححة دون خیرم[ ؛ لقوله کل‎ el 
ضلالة, والشرع ورد بعصمة هذه الأمة.‎ 

والاجماع حجة على العصر الثاني» ds‏ عصر كان . ولا يشترط 
انقراض العصی es‏ 


فان قلنا: انقراض العصر شرط فیعتبر قول من ولد في حباتهم وتفقه 
وصار من أهل الاجتهاد. وهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم . 
والإجماع يصح بقوهم وبفعلهم. وبقول البعض وبفعل البعض» 


وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. 
قول الصحابي 


وقول الواخد من الصحابة لیس بحجة على غيره» على القول 
الجديد. 


الأخبسار 


وأما الأخبار: فالخبر ما يدخله الصدق والكذب . والخبر ينقسم إلى 
قسمين : آحاد ومتواتر: 

فالمتواتر: ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على 
الكذب من مثلهم الى أن ينتهي إلى المخبر عنه . ويكون في الأصل عن 
مشاهدة أو سماع e‏ لاعن اجتهاد. 

والاحاد: هو الذي يوجب العمل. ولا يوجب العلم. وينقسم إلى 
مرسل ومسند : 

فالسند : ما اتصل اسناده. والرسل : مالم يتصل اسناده. فإن كان 
من مراسيل غير الصحابة» فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن السیب؛ 
فإنها فتشت فوجدت مسائيد. 


GD a 
والعتعنة : تدخل على الاسانید ,3151 قرأ الشیخ تم‎ 
ca wel : يقول: حدثني وأخبرني . وان قرأ هو على الشیخ یقول‎ 


حدتى. : 
وإن أجازه الشيخ من غير قراءة» فيقول: أجازني أو آخبرني إجازة., : 


ERA. ls | 


A 
. وآما القياس : فهو رد الفرع إلى الاصل. بعلة تجمعهما في الحكم‎ 
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : إلى قياس علة» وقيأس دلالة» وقیاس‎ 


فقياس العلة : ما كانت العلة فيه موجبة للحكم . وقياس الدلالة: ' 
هو الاستدلال بأحد النظيرين على N‏ وهو أن تكون العلة دالة على 
الحكم. ولا تكون موجبة للحكم . 
وقياس الشبه : هوالفرع المتردد بين أصلين > فيلحق بأكثرهما شبهاً. . 
ومن شرط الفرع : | أن يكون مناسبا للأصل . ومن شرط الأصنل أن 
3 يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين . 
ومن شرط العلة : أن تطرّد في معلولاتهاء فلا تنتقض لفظا ولا معنی . 
ومن شرط الحكم : أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات . والعلة 
هي الجالبة للحكم» والحكم هو المجلوب للعلة. | 


مشن الورقات 


الحظر والاباحسة 


وأما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول: إن الأشياء على الحظرء 

إلا ما أباحته الشريعة. فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة» 
يتمسك بالأصل» وهو الحظر. 

' ومن الناس من يقول بضده. وهو أن الأصل في الأشياء الاباحق إلا 


ما حظره الشرع . 
الاستصحاب 
ومعنى استصحاب ال حال أن يستصحب الأصل» عند عدم الدليل 
الشرعي . 
ترتيب الأدلسة 


Ul,‏ الأدلة: فيقدم ام منها على a‏ والموجب للعلم على 
الوجب للظن. والنطق على القیاس. والقياس اب على الخفيّ . 
فان وجد في النطق ما يغيّر الأصل والا فيستصحب الحال. 


ومن شرط الفتي : أن يكون Ute‏ بالفقه أصلا وفرعاً. خلافاً ومذهباً 
وآن يكون كامل UY‏ في الاجتهاد. عارفاً lo‏ يحتاج إليه في استنباط 
الاحکام» من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في 
الأحكام والأخبار الواردة فيها ۰ 


Da 


شروط الستفتي 


ومن شرط الستفتي: أن يكون من أهل التقلید فيتقلد الفتي في 
الفتيا. ولیس للعالم أن lg‏ والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. 2 : 

فعلى هذا قبول قول النبي BE‏ يسمى تقليدا ٠‏ ومنهم من قال: 
التقليد: قبول قول القاتل» وأنت لا تدري من أين قاله. 

فان قلنا : إن النبي به » كان يقول بالقياس ؛ فيجوز أن يسمى قبول 
قوله تقلیدا. 


الاجتهاد 


وأما الاجتهاد: فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض؛ فالجتهد إن كان 
کامل الآلة في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاأصاب فله آجران. وان 
اجتهد فیها وأخطأ فله أجر واحد. 
ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصیب. ولا يجوز أن يقال کل 
مجتهد في الأصول الكلامية مصیب. OY‏ ذلك يؤدي إلى تصويب أهل' 
الضلالة من النصاری والجوس والکفار واللحدین . | 
ودلیل من قال : ليس کل جتهد في الفروع de‏ قوله ا : : «من 
اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد» . 
ووجه الدلیل : أن النبي كك خطأ المجتهد تارة» وصوبه أخرى. 
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ذو العجز والتقصیر والتفریط 
علم الأصول للوری وأشهر 
فهو الذي له ابتداء دونا 
كينا صغار الحجم أو كبارا 
بالورقات للامام الحرمي 
وقد شرعت فيه مستمدا 


قال الناظم رحمه الله 

)١‏ قال الفقير الشرف العمريطي 
؟) الحمد له الذي قد أظهر 
۳) على لسان الشافعي وهونا 
4( وتابعته الناس >¿ صار 
0( وخير كتبه الصغار ما سمي 
7) وقد سئلت مدة في نظمه 
(Y‏ فلم اجد مما سئلت بدا 


HEAL من ربنا التوفیق للصواب والنضع في الدارين‎ (A 
باب صول الفقه‎ 


للفن من جزأين قد تركبا 
الفقه والجرءان مفردان 
والفرع ما على سواه A‏ 
جاء اجتهادا دون حكم قطعي 
ابیح والمکروه مع ما خرما 
من اعد هذان أو من عابد 
فى فعله والترك بالعقاب 
ولم يكن في تركه عقاب 
فنعلا وتركا بل ولا عقاب 
كذلك الحرام عكس مايجب 
به dpe‏ واعتدادٌ مطلقا 
ولم يكن بنافذ إذا dis‏ 


4) هاك اصول الفقه لفظا لقبا 
)٠‏ الأول الأصول ثم الثاني 
11( فالأصل ما عليه غيره بني 
۲) والفقه علم كل حكم شرعي 
۳ والحكم واجب ومندوب وما 
)٤‏ مع الصحیح مطلقا والفاسد 
o‏ )نالواجب المحكوم بالشواب 
1( والشدب ما في فعله الشواب 
۷) وليس في المباح من ثواب 
۸) وضابط المکروه عکس ما ندب 
14( وضابط التصحیح ما تعلقا 
۰) والفاسد الذي به لم تعندد 


للفقه مفهسوما بل الفقه أخص 
إن طابقت لوصفه المحتوم 
خلاف وصفه الذي wa‏ 
بسیطا أو مُركبا قد a‏ 
تركيبه في كل ما تصورا 
أو باكتساب حاصل فلأول 
UL‏ أو بالذوق أو باللمس 
ماکان موقوفا على استدلال 
شا دليلا مرشدا لما طلب 
مرجحا لأحد الأفرين 
والسطرف المرجوح یسمی وهما 
لواحب حیسث استوی N‏ 
للف في تسريفه فالمعتبر | 
كالأمر أو كالنهى لا المفصلة 
oy‏ الذي هو الأصولي 


(Y‏ والعلم لفظ للعموم لم یخص 
۲) وعلمنا معرفة المعلوم 
Je )۳‏ تصور الشيء على 
4) وقيسل do‏ الجهل فقد العلم 
(Yo‏ بسيطه في كل ما تحت الثرى 
U ely (Ya‏ باضطرار يحصل 
۷) کالمستفاد بالحواس الخمس 
(YA‏ والسمع والابصار ثم التالي 
da (v4‏ الاستدلال قل ما يجتلب 
۰) والظن تجویز امريء أمرين 
۱ فالراجح المذکور ظناایسمی 
۳۲( والشسك تحرير بلا رجحان 
۳ أما اصول الفقه معنی بالنظر 
4 في pn‏ الفقه أعني المجملة 
۵ وكيف يستدل بالأصول 


آبواب us‏ ل الفقه 


أو mb‏ معتناه او 7 
خک ما سوا؛ ما به قد ان 


حظر ومغ إباحة كل وفع 
في الأصل والترتیب للادله 


(mn‏ أبوابها عشرون Ub‏ تسرد 
¿ly (yv‏ أقسام الکلام تما 
ER een‏ 
Kay (ra‏ الأنعال ؛ م ما نسح 
ce‏ کذلك الاجماع والاخار =( 
۱ کذا اللقياس مطلفا لعله 


۲ نظ مم الورق ات ©= 


وهكذا أحكام کل IE Lge‏ 


(EY‏ والسوضف في ae‏ وستفت 


باب أقسام الکلام 


إسمان أو سم Junky‏ كاركبوا 
وجاء من اسم وحسرف في الندا 
والأمر والنهي والاستخبار 
إلى تمن pS‏ 
حقيقة Laia i‏ ما Ata!‏ 
يجري Lilas‏ في اصطلاح Li‏ 
واللغوي السوضع so‏ 
في اللفظ عن وو تجوزا 
أو استعارةٍ کنقص JA‏ 
كما أتى في SI‏ دون Uy‏ 
والغائط المنقول عن alow‏ 
يريد أن ينقض يعني ملا 


iS ما منه الکسلام‎ Lal cer 
كذاك في فعل وحرف وجدا‎ )6 
للإخبار‎ ps y (to 
م الكلام انا قد انقسم‎ (£4 
الی مجاز والی‎ LIS ۷ 
من ذاك في موضوعه وقیل ما‎ (A 
شرعي‎ Lise أقائها‎ (84 
َم المجارٌ ما به تجُوزا‎ 
بنقص أو زيادة أو تقل‎ (01 
وضو المراد في سؤال القرية‎ )۲ 
وكسازدياد الكاف في كمثله‎ (or 
رابغها كقوله تعالى‎ (ot 


باب الأمسر 


بالقول ممن كان دون السطالب 
حيث القرينة انتفت واطلقا 
إباحة فى الفعل أو ندب فلا 
ees‏ على انبر تما 
إن لم يرد ما.يقتضي التكرارا 


00( وحده استدعاء فعل واجب 
01( بصيغة افصل فالوجوب WE‏ 
Y (ov‏ م ee‏ دلنا شرعا على 
۸) بل صرّفْه عن الوجوب ختما 


04( وَلَمْ Le‏ 8 ولا تكرارا 


آشر به وبالذي به q‏ 
وكل شيء للصلاة sr‏ 
یضرح به عن Ei hen‏ 


5 
y ٠‏ بالفعل الم المنختم 
۱) كالأمر بالصلاة A‏ بالوضو 
(it‏ وحیثما إن جيء بالسطلوب 


باب النهسي | 
٠‏ 5) تعسريفه استدعاء ترك قد وجب ال ا ا 
(E‏ وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعکس ias‏ 
10( وصيغة الأمر التي مضت ترد ٠‏ والقصد منها أن يباح ما وجد. 


كذا لتهديد وتكوين هيه 
قد دخلوا الا الصبي والساهي 
والكافرون فى الخطاب دخلوا 
وفي الذي دونه ممتبوعه 
تصحيحها بدونه ممنوع, 


(VN‏ كما أثت والقصد منها التسوية 
(AV‏ والمومنون في خطاب الله 
(VA‏ وذو الجنون كلهم لم بدخلوا 
aa‏ في سائر الفروع للشريعة 
۷۰ وذلك الاسلام فالفروع 


باب العسام 


0 ON 


ولتنحصر ألفاظه في أربع 
باللام كالكافر والانسان 
من ذاك ما للشسرط من " A‏ 
في غيره ولفظ أي Ls‏ 


كذا متى الموضوع للزتان 


في لفظ من أنى بها مستفنهما 
في Jul‏ بل وما جرى مجراه 


ا وحده لفظ = م أكثرا 
ee‏ 
۳ الجمع والفرد المعرفئان 
(ve‏ وكل مهممن الأسماء 
(vo‏ ولفظ من في عاقل ولفظ ما 
(Y‏ ولفظ أين وهو .للمكنان 


۷ ولفظ لا فيالنکسرات ثم ما ۱ 


(VA‏ لم بط دعواه 


A تنظسسم‎ ; 
=f 


باب الخاص 


من واحد أو عم مع حصر جرى 
كما سيأتي آنفاً أو منفصل 
كذاك الاستنا وغیرها انفصل 
من الکلام بعض مافيه اندرج 
ولم يكن مستغرقا لما خلا 
وقصده من قبل نطقه به 
من جنسه وجاز من سواه 
والشرط أيضاً لظهور المعنى 
على الذي الوصف منه تیدا 
مقيدفي القتل بالإيمان 
على الذي قيد في التكفير 
u‏ بسئة تخصص 


eter,‏ استعمل يكن صوابا 


(va‏ والخاص لفظ Y‏ يعم أكثسرا 
(A:‏ والقصد بالتخصیص > حصل 
(AN‏ وما به التخصیص ما متصل 
(AY‏ فالشرط والتقييد بالوصف اتصل 
La ۳‏ الاستثناء مابه خرج 
۶) وشرطه أن لا یری منفصلا 
(Ao‏ والنطق مع Er‏ من بقربه 
5 والأصل فيه أن مستشناه 
(AV‏ وجاز أن يقدم المستثى 
(AA‏ ویخمل المطلق مهما وجدا 
(A4‏ فمطلق التحریر في الأیمان 
qe (8‏ المطلق في التحریر 
ot (41‏ الکتاب بالکتاب خصصوا 
۲) وخصصوا بالسنة الکتابا 


۳) والذّكر بإلاجماع مخصوصٌ كما قد خص بالقياس JS‏ منهما 
باب المجمل والمبين 


فمجمل وضابط البيان 
إلى التجلي واتضاح الحال 
في الحيض والطهر من الشساء 


٤‏ ما كان مُحتاجاً إلى بیان 
90( اخسراجه من De‏ الإشكال 
5 كالقرء وهو واحد الأقراء 


لم بحتمل إلالمعنى واحد ٠‏ 
تأويله تنزيله فلیملما 
معنى سوى المعنى الذي له وضع 
وقد يرى للرجل الشجاع 
مفهومة فالدليل ولا 
مداق الاسیم Je‏ 


Da 
رن لفظ وارد‎ a (av 
جعفراً وقیبل ما‎ ly كقد‎ (AA 
والظاهر الذي يفيد ما سمع‎ (44 
کالأسد اسم واحد السباع‎ ٠ 
والظاهر المذکور حیث أشكلا‎ ۱ 
وصار بعد ذلك التأویل‎ )۲ 


باب الأفعال | 
۳) أفعال طه صاحب الشريعة . جميعبهامرضية بذيعة 
4 وكلها إما ئسبى فرب فطاعة أولاففعل الشربه 
۵) من الخضوصیات حيث UB‏ دليلها كوصله الصياما 
5) وحيث لم يقم دلیلها وجب وق کر ee‏ 


۷) في حقه وحقنا وأما 
QA‏ فإنه في > مب‌اح 
۹ وان أقر قول غيره جعل 
۰) وما جرى في عصره ڈ ثم اطلع 


باب النسسخ 


معا carn‏ رن 
بوت حکم بالخطاب السابق 
لكان ذاك Lib‏ كما هو 
ما بعده من السخسطاب الثاني 
كذاك نسخ الحكم دون السرسم 
ودونه وذاك تخفشيف حصل 


۱ الخ تفس y‏ كما 
۲ وحله رف الخطاب اللاحق 
(hir‏ رفعاً على وجه أتى لولاه 
۶) إذا تراخى عنه في الزمان 
110( وجاز نسخ الرسم دون الحكم 
(INN‏ ونسسخ كل منهما إلى بدل 


; نم الورقات 


,& £ و۶ 5 
أخفٌ أو el‏ مما قد بطل 


۷ وجاز Lat‏ کون ذلك البدل 
۸ ثم SLES‏ بالکتاب يُنسخ 
٩‏ ولم يجز أن ینسخ الکتاب 
۰) وذو تواتر بمشله نسسخ 
۱ واختار قوم نسخ ما تواترا 


باب في بیان ما يفعل في التعارض الأدلة والترجيح 


يأنى على أربعة أقسام 
dr‏ مه 
أو كل نظت فيه وف مهما 
I‏ من الوصفين في وجه ظهر 
في الأولسيسن LA aly‏ 
me‏ 
فالثان ناسخ لما Dis‏ 
بلي ae‏ لع دي ام 
من JS‏ شق خکم ذاك os‏ 
الف مواقا 


۲ تعازض النطقين في الأحكام 
۴ إما موم أو خصوص فيهما 
۶ أو فيه کل منهما ویعتبسر 
6 فالجمع بن ما تمارضا هن 
Yes; am‏ إمكان السوقف 
۷ فان Lite‏ وقت کل منهسا 
۸) وخصصوا في الثالث المعلوم 
an‏ الأخير شطر كل gi‏ 
۰ فاخصض عُمُوم IS‏ طق منهما 


باب الاجماع 


أي علماء الفقه دون نکر 
is Let‏ الصلاة بالحدث 
لا غيرها إذ خصصت بالعصمة 
من بعده في كل عصر اقبلا 


ui اتفاق كل أهل‎ (ir 
على اعتبار حکم آمر فد حدث‎ (Ary 
احنسج بالاجماع من ذي الأمة‎ ۳۳ 
كل إجماع نحجة على‎ )۴ 


Op جسامسم‎ 


أي في انسفاده ويل ترط 
لا yo‏ الشائسي فیس بست 


Da 


118( انسقسراض عصره لم بشترط 
(IM‏ يجز لأهله أن ایرجصوا 


(ITV‏ يعستبر عليه قول من ولد وصار مشلهسم نقيهامجتهد 

۸) يحصل الاجماع I‏ من كل dy dd‏ 

۹ وقول بعض حيث باقيهم فل وبالتشار مع سكوتهم خصل | 

۰) ثم الصحابي قوله عن مذهبه q ee‏ 

۱ وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه لسر 
باب بيان الأخبار وحكمها 

۷ والخبر اللفظ المُفيد المحتمل صدتاً أ Dis,‏ نوع قد تقل 


وما عدا هذا اعتبر اخادا 
جمع uy‏ عن مشله ۰ عزاه 
لا باجتهاد بل سماع أو نظر 
والكذب منهم بالشواطي يُمنع 
لا العلم لكن عنده الظن صل 
وسوف بانني ذكر كل مهما 
فمرسل ونا عداه سنند. 


۱ لكن مراسیسل الصحابي تقبل 


في الاحتجاج ما رواه مرسلا 
$ حكمه الذي ES‏ 
pole‏ كما تقول a‏ 
لکن ‏ بقول راوياً eral‏ 
بقول فد أخبرني إجازه 


۳ توانر للعلم قد أفادا 
٩‏ فأول النوعين ما رواه 
٠‏ وهكذا إلى الذي عنه الخبر 
) کل جمع شرطه أن یسمعوا 
۷ انبهسا الآحاد lag‏ العمل 
۸) لسرسل ومسند ند فسما 
6) فحیشما بعض الرواة بفقد 
۰)للاحتجاج صالح لا المرسل 
۱ کذا سعيد بن المسیب JH‏ 
107( وألحقوا بالمند المعننا 
۴ وفسال من عليه شیسخه قرا 
104( ولم بقل في عكسه حدئني 
100( وحسیث لم يقرأ وقند أجازه 


; — الورقات 


باب القیساس 


کشول 3 وهر للاب‌ذاء a‏ 
Ls‏ به لكنه دليل 
شرعا على نظيره فيعتبر 
زکانه كبالغ أي ll‏ 
ما بيسن أصلين اعستباراً وُجدا 
من غیره في وصفه السذي si‏ 
بالمال لا بالحر في الأرصاف 
شاسبا لأصله في الجممع 
مساسباً al‏ دون مين 
بوانسق الخصمين في رأبيهما 
في كل a‏ التي ترد 
تیاس في ذات انتقاض مسجلا 
علنه نفيا وائبانا معا 
وهو الذي لها كذاك یجلب 


Lal ۲‏ القياس فهو ره الفرع 
۷ لمل جامعة في pS‏ 
is (10۸‏ أضفه أو دلالة 
RR (1۹‏ ما كان فيه is‏ 
۰) فضربه للوالسدیین e‏ 
۱) والشان مالم بوجب التعليل 
۲) فيستدل بالنظيسر المعتسر 
۳ ) كقولنا مال الصبي تلزم 
۶6 والثالث y‏ السذي ترددا 
۵ فبلتحق بأي ذين أكثرا 
ai‏ في الانلاف 
۷ والشرط في القياس کون الفرغ 
OL )۸‏ يكون جامع الأسریسن 
٩‏ وکون ذاك الأصل Lo Lal‏ 
۰ وشرط کل علة أن تطرد 
۱ لم پنتقض لفظا ولا معنى فلا 
(AVY‏ والحُكم من شروطه أن Laa‏ 
۳) فهي التي له حقيقا تجلب 
4 لا حكم قبل بشة الرسول 
(vo‏ والأصل في الأشياء قبل الشرع 
۲ بل ما حل الشرع حللناه 


= 
۳ )حت لم جد do‏ جل Le‏ تمسکنا بحکم الأصل 
(IVA‏ مستصحبین الأصل Y‏ سواه > 1 


۹ آي Gi‏ التحليل إلاماورد تحربمها في شرعنا فلا يرد 

Sta‏ جوازه وما بضر يملع 

۸۱) وخ الاستصحاب أخذ المجتهذ نو تیا Lad‏ 
باب ترتیب الأدلة 

۲ ندموا من اد A‏ باعتبار العمل 


على مفيد GA)‏ أي للحكم 
ol‏ بالتخصیص EY‏ 
وفوا de‏ على الخفي 
أو نة تغيير الاستصجاب 
نکن بالاستصحاب Vs‏ 


(AY‏ وقدموا ملهامفنيد العلم 
(VAS‏ إلا مع ptt ean‏ 
(ine‏ والنطق pi‏ عن فباسهم تف 
ls (YAN‏ ون يكن في النطق من AS‏ 


My iy is She ۷ 


